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مقـــــدمة:
يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم رؤوس الأموال التي شهدت تطورا كبيرا،نظرا للدور المهم والحيوي الذي يلعبه في الرفع من القدرات الإنتاجية للاقتصاديات الوطنية ، وزيادة معدلات التشغيل،بالإضافة إلى إدخال التقنية المتقدمة ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ظهور الحاجة إلى  الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف الدول النامية -ناهيك عن الدول المتقدمة- للاستفادة من تلك المزايا التي يتمتع بها.

 ومن أجل الظفر بالمزايا التي يتيحها الاستثمار الأجنبي المباشر ، في مقدمتها ارتفاع حدة البطالة ، والتي يمكن معالجتها بالاستعانة باستثمارات أجنبية مباشرة لامتصاص القدر الأكبر منها  ،تحاول الجزائر إتباع سياسات اقتصادية مناسبة، واستخدام العديد من الحوافز والامتيازات المالية والتمويلية لدفع وتطوير المناخ الاستثماري بها ، لغرض جذب المزيد  من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
إشكالية الدراسة :
تتمحور إشكالية الدراسة حول :

 ما مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر" ؟ " وما هي العلاقة الإحصائية القائمة بين حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومستويات البطالة في الجزائر" ؟ 
فروض البحث:
تستند الدراسة إلى ثلاثة فرضيات أساسية ، هي :
1. أن الاستثمار الأجنبي المباشر له آثار اقتصادية سواء ايجابية أو سلبية، لذا يجب تفعيل ايجابياته والتقليل من آثاره السلبية. 

2. للبطالة في الجزائر تأثيرات على المكون الثقافي والاجتماعي للبلد من هنا تكمن خطورتها و تأثيراتها البليغة التي تؤثر في السلوكيات الاجتماعية.
3. توجد علاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وبين البطالة في الجزائر.

أهداف الدراسة:
يسعى هذه الدراسة  إلى تحقيق  الأهداف التالية :

1. التعرف على ملامح الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة (1990-2010). 
2. التعرف على واقع مشكلة البطالة في المجتمع الجزائري والحلول الكفيلة بتقليصها .
أهمية البحث:

تأتى أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله ألا وهو الاستثمار الأجنبي المباشر، لما له من أهمية في إمكانية تخفيض معدلات البطالة في الجزائر.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إذ أنه من أكثر المناهج العلمية المناسبة لدراسة هذه المشكلة ، إضافة إلى الاستعانة بالأساليب و البرامج الإحصائية منها برنامج SPSS لدراسة العلاقة الارتباطية  بين معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر و معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة .
محاور الدراسة :

تظم الدراسة مزيج من الأفكار الأكاديمية التنظيرية للموضوع محل البحث ، مع محاولة محاكاة الواقع العملي بالإشارة إلى تجربة الجزائر في هذا المجال ، و بغية الإلمام بالموضوع محل الدراسة ، فقد تم تقسيمه إلى ستة  محاور رئيسية ، على النحو التالي :
· أولا : مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر ؛
· ثانيا : الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؛
· ثالثا :   البطالة؛
· رابعا : البطالة في الجزائر؛
· خامسا : أثار الاستثمار الأجنبي المباشر على العمالة في الجزائر ؛
· دراسة العلاقة الارتباطية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في الجزائر .
أولا:مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر
1. تعريف  الاستثمار الأجنبي المباشر:
المقصود بالاستثمار الأجنبي المباشر هو انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الخارج بشكل مباشر للعمل في صورة وحدات صناعية ،أو تمويلية ،أو إنشائية ،أو زراعية أو خدمية ويمثل حافز الربح المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة
   .
ويعرف كل من صندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (DECD) الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،على أنها الاستثمارات في مشروعات داخل دولة ما، ويسيطر عليها المقيمون في دولة أخرى
. 
وحسب تعريف الأونكتاد  ، فان الاستثمار الأجنبي المباشر هو ذلك الاستثمار الذي يفضى إلى علاقة طويلة الأمد ويعكس منفعة وسيطرة دائمتين للمستثمر الأجنبي أو الشركة الأم في فرع اجني قائم في دولة مضيفة،غير تلك التي ينتميان إلى جنسيتها
. 
وبهذا يكون الحد الفاصل لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر هو ملكية حصة في رأس مال الشركة التابعة للقطر المستقبل تساوى أو تفوق 10% من السهم العادية أو القوة التصويتية وتسمى الشركة المحلية المستثمر فيها بالوحدة التابعة أو الفرع.
و يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر ملكية حصة في رأس المال عن طريق شراء أسهم الشركات التابعة وإعادة استثمار الإرباح غير الموزعة، وأيضا الاقتراض والائتمان بين الشركة الأم والشركة التابعة والتعاقد من الباطن وعقود الإدارة وحقوق الامتياز والترخيص لإنتاج السلع والخدمات
.
2. أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر :

هناك ثلاث صور أساسية للاستثمار الأجنبي المباشر، و هي:
1. الاستثمار الخاص:
يتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص أساسا في الاستثمار في قطاع المنتجات الأولية بالدول النامية وخصوصا في القطاع النفطي، وقد حقق هذا الاستثمار أرباحا ضخمة نتيجة استنزاف الموارد الطبيعية للدول النامية بأقل الأثمان.
2. الاستثمار الثنائي:
 ظهر هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة النزعة الوطنية وحركات الاستقلال التي سادت الدول النامية في أعقاب نيلها الاستقلال، ويعنى الاستثمار الثنائي مشاركة الدول النامية للمستثمر الأجنبي في المشروعات الاقتصادية المقامة على أراضيها، أي أنه خليط من رأس المال المحلى ورأس المال الأجنبي ، وهذا النوع من الاستثمارات يقلل الأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد الوطني بالقدر الذي يتحصل عليه المستثمر المحلى نتيجة مشاركته في المشروع
.  
3. الاستثمار الأجنبي المباشر في صورة الشركات متعددة الجنسية: 
تمثل الشركات المتعددة الجنسية أكثر من 80% من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم ككل، وقد أصبح للشركات المتعددة الجنسية السيطرة الكاملة على بعض الصناعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، مثل الحاسبات الالكترونية وبعض الآلات والأجهزة الصناعية، بالإضافة إلى عمل هذه الشركات في الدول النامية في مجال إنتاج المواد الأولية والزراعة وفى قطاع الخدمات مثل المصارف والتأمين والسياحة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وتنفيذ بعض مشروعات المرافق. 
3. أثار للاستثمار الأجنبي: 
يمكن تقسيمها إلى آثار إيجابية داخلية وخارجية كما يلي: 
1. الآثار الإيجابية على الصعيد الداخلي:
ويمكن تلخيصها بما يلي:

· تساعد على نمو الاقتصاد وخلق وظائف ورفع مستويات المعيشة.

· السرعة في تراكم رأس المال.
· نقل المعرفة العلمية.
· انتقال التكنولوجيا للشركات المحلية.
· أحداث آثار تطويرية غير مباشرة.
· تستطيع الدولة المضيفة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي إلى تغطية فجوة الاستثمار وضمان الحصول على عنصري المال والتكنولوجيا.
· زيادة في الإنفاق على البحوث والتنمية.
2. الآثار الإيجابية على الصعيد الخارجي:
يمكن تلخيصها فيما يلي:

· تخفيض الرسوم الجمركية وبالتالي التشجيع على الاستيراد والتصدير؛
· تخفيض التكاليف التجارية مما يجعل السلع المحلية ذات قدرة عالمية على المنافسة عالية وتوليد عوائد عالمية ؛
·  إمداد الدول النامية بحزمة من الأصول المختلفة في طبيعتها والنادرة ، من خلال الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل هذه الأصول رأس المال، التكنولوجيا، المهارات الإدارية، كما أنها قناة يتم عن طريقها تسويق المنتجات دولياً؛ 

· المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة ؛
· رفع معدل الاستثمار بالدول النامية؛
· تسهم التمويلات الرأسمالية التي تقوم بها الشركات الأجنبية لتمويل مشروعاتها في زيادة الصادرات في الدول المضيفة وفي تقليل عجز ميزان المدفوعات
. 
ثانيا : الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر:
1. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للجزائر :
تملك الجزائر المؤهلات و العناصر التنافسية لجذب الاستثمارات ، خاصة الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري ،وكذلك  قانون الاستثمار،  زيادة على القدرات الذاتية للبلاد ، ويوضح الجدول التالي ، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للجزائر في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 2010 ، كما يلي : 
الجدول رقم (01) : تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للجزائر في الفترة الممتدة 
( 1990 – 2010).
الوحدة : مليون دولار أمريكي .
	السنوات
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	القيمة
	40
	80
	30
	.....
	......
	25
	270
	260
	606.6
	291.7
	438

	السنوات
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	القيمة
	1065
	633.8
	881.90
	1081.3
	1795.4
	1661.6
	2646
	2846.5
	1065
	2200
	


المصدر :  قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الانكتاد)، تقرير الاستثمار العالمي2010.
نلاحظ من الجدول أعلاه أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر عموما ظل منخفضا ، إذ بلغ أقص قيمة له سنة 2008 بقيمة 2846.5 ، وهو دون مستوى مليار دولار ، على الرغم أن قيمته تزايدت من 40 مليار دولا سنة 1990 إلى غاية سنة 2008 ، ثم أنخفض بفارق 64 مليار دولار سنة 2010 .
2. مساهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية:
يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، من خلال عدة مؤشرات على مستوى الاقتصاد القومي ، و الجدول التالي يوضح مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية في الجزائر ، في شكل نسب مئوية من الناتج الداخلي الخام في الفترة 1990-2010.
جدول رقم ( 02 )  : مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية في الفترة (1990-2010) .
	السنوات
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	النسب (%)
	2.2
	0.06
	....
	....
	....
	3.5
	0.58
	0.54
	1.26
	0.6
	0.8

	السنوات
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	النسب (%)
	2.17
	1.87
	9.6
	1.03
	1.05
	6.6
	8.8
	8.5
	12.3
	1.5
	


المصدر : 
من إعداد الباحثين بالاعتماد على المراجع التالية :
· Rapport du FMI n° 11/39 : Le Conseil d’administration du FMI conclut les consultations autitre  de l’article IV 2010 avec l’Algérie ,Mars 2011, P(05 ) .
           http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf
· UNCTAD ,world Investment Report 2004.
· UNCTAD, world Investment  Report 2007.
من الجدول أعلاه يتضح أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية بلغت سنة 1991 نسبة 0.29%  و بدأت هده النسبة في الارتفاع مند 1996  حتى وصلت في أحسن الأحوال إلى 3.814% سنة 2003 بعد ما كانت 2.137% سنة 2001. 

و عليه يمكن القول بان مشاركة الاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصاد الجزائري تبقى ضعيفة جدا خلال الفترة ( 1990-1995) غير أنها بدأت في سنة 1996 المشاركة في التنمية الاقتصاد شيئا  فشيئا.
3. تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر :
  وذلك بدراسة عدّة مؤشرات :
1. حجم السـوق: تعتبر الجزائر سوق ضخم بالنسبة للشركات الأجنبية التي تهدف إلى تغطية السوق المحلي، حيث بلغ عدد السكان 32.5 مليون نسمة في جانفي 2005، وهذا ما يجعل الاستهلاك كبير للمواد المصنعة ومواد التجهيز، فعلى سبيل المثال بلغت الواردات سنة 2005 ما يقارب 20.3 مليار دولار لكن في المقابل نجد أن نسبة النمو الديمغرافي بدأت بالانخفاض حيث وصلت إلى 1.63% سنة 2005 بعدما كانت من أعلى النسب عالميا بـ 3.4% وهذا بسبب تراجع معدل سن الزواج وانخفاض كبير في نسبة الإنجاب .
2.  بنيـة النقـل :فبالنسبة لشبكة الطرقات والتي تعتبر من المؤشرات المهمة جدا نجد في الجزائر أن الطرقات السريعة جد ضعيفة ببعض المئات من الكيلومترات فقط في حين بلغت شبكة الطرقات المعبدة مستوى جد مرتفع، أما بالنسبة للسكة الحديدية فيبلغ طولها 4200 كلم، علما بأن جزء ضئيل منها مزود بالكهرباء، وفيما يخص النقل الجوي فيوجد 35 مطار، 13 منها ترقى للمقاييس الدولية، أما شبكة النقل الجوي الداخلية فهي جد متطورة. وتحتوى الجزائر على 40 ميناء، 11 فقط منها للصيد والتجارة والمحروقات وميناءين اثنين مختصين في المحروقات .
3. بنية الاتصالات السلكية واللاسلكية: بلغ الهاتف الثابت 2.2 مليون خط منها 30% لحساب الإدارات والتجارة والمصالح والمؤسسات، أما فيما يخص الهاتف المحمول فقد تطور سريعا مع مشاركة 04 متعاملين وأكثر من 13.7 مليون مشترك لعام 2005.
4.  التزويد بخدمات الكهرباء والغاز:بفضل إنتاج يتجاوز 7000 ميجاوات، أصبحت التغطية الكهربائية الفضائية تعادل نسبة 96% وهي نسبة شبيهة بتلك المسجلة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الأوربية،كما يستفيد 1.7 مليون منزل من التمويل المباشر بالغاز الطبيعي.
5. مؤشرات أخـرى: لقد بلغت نسبة النمو لسنة 2005 حسب القطاعات: المحروقات 3.5%، الفلاحة 4% الصناعة 2.8% البناء والتشغيل 7.4% الخدمات 7.3%، أما البطالة فقد بلغت 15.3% ونجد أكثر هذه المؤشرات تشجيعا هي انخفاض حجم المديونية الجزائرية حيث بلغت 9.5 مليون دولار خلال 2006، وذلك نتيجة إتباع سياسة التسديد المسبق للديون وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط حيث تجاوز البرميل 70 دولار خلال عام 2006.

ثالثا:  البطالة.
1. مفهوم البطالة:
وفق تعريف منظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد ولكن دون جدوى"، وتعتبر البطالة أخطر مرض اجتماعي يواجهه المجتمع لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سيئة تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية  قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنشر فيه وتستفحل ويؤدي إلى انقسام هذا المجتمع وتشوه القيم الأخلاقية والاجتماعية
.

2. أنواع البطالة 

 يمكن تحديد أنواع البطالة فيما يلي:
1. البطالة الاحتكاكية: 
هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق و المهن المختلفة الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني. يتمتع العمال المؤهلين العاطلين بالالتحاق بفرص العمل المتاحة. و هي تحدث نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل و أصحاب الأعمال، كما تكون بحسب الوقـت الذي يقضيــه الباحثـون عن العمل
. وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من منطقة أو إقليم جغرافي إلى منطقة أخرى أو إقليم جغرافي آخر، أو عندما تقرر ربة البيت مثلا الخروج إلى سوق العمل بعد أن تجاوزت مرحلة تربية أطفالها و رعايتهم
. 
تفسر هذه البطالة استمرار بعض العمال في التعطل  على الرغم من توفر فرص عمل تناسبهم مثل : صغار السن و خريجي المدارس و الجامعات ...الخ.
يمكن أن نحدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا النوع من البطالة فيما يلي :

· الافتقار إلى المهارة و الخبرة اللازمة لتأدية العمل المتاح .

· صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل و التخصص الدقيق
. 

· التغير المستمر في بيئة الأعمال و المهن المختلفة، الأمر الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة و متجددة باستمرار.
2. البطالة الهيكلية:

تعرف البطالة الهيكلية على أنها البطالة التي تنشأ بسبب الاختلاف و التباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملـــة و هيكل الطلب عليها
. يقترن ظهورها بإحلال الآلة محل العنصر البشري مما يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال، كما أنها تحدث بسبب وقوع تغيرات في قوة العمل كدخول المراهقين و الشباب إلى سوق العمل بأعداد كبيرة. قد عرفت البلدان الصناعية المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية بسبب إفرازات النظام العالمي الجديــد  و الذي تسارعت وترته عبر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات التي حولت صناعات كثيرة منها إلى الدول الناميــة بسبب ا ارتفاع معدل الربح في هذه الأخيرة . هذا الانتقال أفقد كثيرا من العمال الذين كانوا يشتغلون في هذه الدول مناصب عملهم وأحالهم إلى بطالة هيكلية طويلة المدى
. 
3. البطالة الدورية أو الموسمية:
  ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع العمال و عدم كفاية الطلــب الكلي على العمل، كما قد تنشأ  نتيجة لتذبذب  الدورات الاقتصادية . يفسر ظهورها بعدم قدرة الطلب الكلــي على استيعاب أو شراء الإنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظهور الفجوات الانكماشية  في الاقتصاد المعني بالظاهرة. 
تعادل البطالة الموسمية الفرق الموجود بين العدد الفعلي للعاملين و عددهم المتوقع عند مستوى الإنتاج المتــاح و عليـه فعندما تعادل البطالة الموسمية الصفر فإن ذلك يعني أن عدد الوظائف الشاغرة خلال الفترة يسـاوي عـدد الأشخـاص العاطلين عن العمل
. 
تعتبر البطالة الموسمية إجبارية على اعتبار أن العاطلون عن العمل في هذه الحالة هي على استعداد للعمل بالأجور السائـدة إلا أنهم لم يجدوا عملا.

يتقلب مستوى التوظيف و الاستخدام مع تقلب الدورات التجارية أو الموسمية بين الانكماش و التوسع ( يزيد التوظيف خلال فترة التوسع و ينخفض خلال فترة الكساد ) و هذا هو المقصود بالبطالة الدورية.
4. تصنيفات أخرى للبطالة
إضافة لما تم تحديده من أنواع للبطالة، يضيف الباحثون في مجال الاقتصاد الكلي لذلك التصنيفات التالية للبطالة:
· البطالة المقنعة: تنشأ البطالة المقنعة في الحالات التي يكون فيها عدد العمال المشغلين يفوق الحاجة الفعلية للعمل، مما يعني وجود عمالة فائضة لا تنتج شيئا تقريبا حيث أنها إذا ما سحبت من أماكن عملها فأن حجم الإنتاج لن ينخفض
. 
· البطالة السافرة: والمقصود بها وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدون عملاً .
· البطالة الإجبارية: وهي التي لا اختيار للإنسان لها، وإنما فرضت عليه أو ابتلى بها، فقد يكون سببها تعلمه مهنه ثم كسد سوقها لتغيير البيئة أو تطور الزمن. فقد يحتاج لآله وأدوات لازمة لمهنته ولكنه لا يجد مالاً يشتري به ما يريد، وقد يعرف التجارة ولكنه يفتقر لرأس المال الذي تدور به تجارته. 
· البطالة الاختيارية: وهي بطالة من يقدر على العمل ولا يوجد ما نع لذلك ويؤثر أن يعيش دون عمل مع وجود فرص عمل في المجتمع مثل إدعاء التوكل والتفرغ للعبادة وأيضا المتسولين
.
3. أسباب تفشي البطالة:
ترجع الدول الحديثة أسباب البطالة إلى : 
1. الزيادة السكانية: حيث أن تزايد عدد السكان سنوياً يسبب ضغط على موارد الدولة، ومن ثم فمن الصعب تحقق فرص عمل لهذه الأعداد المتزايدة . 

2. ندرة الموارد الاقتصادية : أدت ندرة الموارد الاقتصادية إلى عدم وجود فرص وظيفية للعاطلين خاصة مع التحويلات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني ، وهو الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على الدولة في تمويل عمليات التنمية . 

3. عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين فهناك أعداد هائلة من الخريجين الحاصلين على مؤهلات بأنواعها المختلفة ومع ذلك يعجز سوق العمل عن استيعابهم
. 
4. الآثار المترتبة عن البطالة: 

1. الآثار الاقتصادية للبطالة : 

· إن للبطالة تأثيرا واضحا على حجم الدخل وعلى توزيعه ويتمثل التأثير على حجم الدخل من التغير في الناتج المحلي أما تأثيره على توزيع الدخل فيتمثل في أن تغيير مستوى التشغيل وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغير مستوى الأجور في نفس الاتجاه ؛
· أيضا هناك آثار غير مباشرة تتمثل في التأثير على الاستهلاك والتأثير على الصادرات والواردات؛
· ضعف القوى الشرائية تدريجيا بالسوق الداخلي مما يؤدي إلى تأثر عملية العرض والطلب بالسوق .
2. الآثار الاجتماعية للبطالة : 

· الجريمة و الانحراف: إن عدم حصول الشاب على الأجر المناسب للمعيشة أو لتحقيق الذات فبالتالي يلجأ إلى الانحراف أو السرقة أو النصب والاحتيال لكي يستطيع أن يحقق ما يريده سواء المال أو ذاته ؛
· التطرف والعنف: نجد أن البعض من الشباب يلجأ إلى العنف والتطرف لأنه لا يجد لنفسه هدفا محددا وأيضا كونه  ضعيفا بالنسبة لتلك الجماعات المتطرفة فبالتالي تكون هذه الجماعات مصيدة لهؤلاء الشباب.؛
· تعاطي المخدرات: ونجد أن هناك منهم من يجد أن الحل في تعاطي المخدرات لأنها تبعده عن التفكير في مشكلة عدم وجود العمل وبالتالي توصل الفرد إلى الجريمة والانحراف؛
· الشعور بعدم الانتماء (ضعف الانتماء ): وهو شعور الشاب بعدم الانتماء إلى البلد الذي يعيش فيه لأنها لا تستطيع أن تحقق له أو توفر له مصدرا للعمل وبالتالي ينتمي الشاب إلى أي مجتمع آخر يستطيع أن يوفر له فرصة عمل؛
· الهجرة: بعض الشباب يجدوا أن الهجرة إلى بلاد أخرى هي حل لمشكلة عدم الحصول على عمل وأن العمل في بلد آخر هو الحل الأمثل ؛
· التفكك الأسري: ويكون السبب الرئيسي لهذا التفكك هو عدم الحصول على فرصة عمل وبالتالي تحدث كل هذه الأبعاد السابقة والتي تزيد من المشكلات الأسرية وكلها ناتجة عن المشكلة الرئيسية وهي البطالة 
.
رابعا:البطالة في الجزائر.
1. أسباب البطالة في الجزائر: 
إن أسباب تفشي البطالة في الجزائر عديدة ومتنوعة نذكر منها ما يلي:
1. النمو الديمغرافي الكبير الذي شهدته البلاد خاصة منذ الاستقلال إلى بداية التسعينات والذي نجم عنه تزايد الطلب.

2. الأزمة الاقتصادية العالمية والتي دفعت بالجزائر إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني  بالدخول  في الاقتصاد السوق، نظرا لعدم فعالية القطاع العام وبالأخص في ميدان الصناعي.
3. إفلاس المؤسسات و تسريح العمال التي انطلقت فيها بلادنا  بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في افريل1994.
4. النزوح الريفي.
5. حدوث ما يسمى بالبطالة الاحتكاكية نتيجة دخول التكنولوجيا في مجموعات من المؤسسات الوطنية العامة والخاصة.
6. عدم الاستغلال الأمثل لمختلف موارد المجتمع والوصول به إلى التوظيف الكامل.
7. كثافة رأس المال.
8. تراجع النمو الاقتصادي بحيث لم يتجاوز حدود 03% خارج المحروقات في هذه الأثناء.
9. قلة الاستثمار الداخلي والخارجية التي لم تتجاوز 220 مليون دولار سنة 1998.
10. تراجع مناصب الشغل منذ سنة 1986، حيث تم إنشاء 40 ألف منصب خلال 1994، 1998 مقابل 140 ألف خلال 1980 . 1984 ومليون وما بين ألف خلال 1999- 2004.
11. تزايد اليد العاملة سنويا بمعدل 250 إلى 300.
12. فقدان أكثر من 360 ألف منصب خلال الإصلاحات 1994 1998, ( فترة التعديل الهيكلي) .
13. زيادة على ظاهرة التسرب المدرسية التي تقدر بـ 600 ألف تلميذ سنويا .
14.  بالإضافة إلى عوامل أخرى منها تراجع نمو القطاع الصناعي الذي يحقق معدلات نمو سلبية منذ 1991، رغم استئناف النمو سنة 1998 بنسبة 10.5 % وسوء استعمال طاقة إنتاجه
.
والجدول التالي يوضح تطور معدل البطالة في الجزائر من1990 إلى 2008، كما يلي : 
	السنوات
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	2000

	النسب(%) 
	19.7
	21.1
	23.8
	23.15
	24.4
	28.1
	27.98
	26.41
	28.02
	29.3
	29.77

	السنوات
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	النسب(%) 
	27.3
	25.9
	23.7
	17.7
	15.3
	12.3
	13.8
	11.8
	10.2
	12.3
	


الجدول رقم (03 )  :  تطور معدل البطالة في الجزائر في الفترة (1990 – 2010) .
المصدر: الديوان الوطني للإحصاء : معلومات حول التشغيل و البطالة في الجزائر ، تاريخ زيارة الموقع 01/08/2011. 
http://www.ons.dz/Emploi-et-Chomage,957.html
نلاحظ من الجدول أعلاه الانخفاض المستمر لنسبة البطالة بصفة عامة في الفترة محل الدراسة من 19.7 سنة 1990 إلى 12.3 سنة 2010 ،و هذا ناتج عن الجهود التي تبذلها الدولة في توفير مناصب الشغل للعاطلين في جميع القطاعات لكل فرد قادر على العمل ويرغب فيه ، لكن تخللتها ارتفاعات فادحة في بعض السنوات خلال مجال الدراسة ، خاصة في الفترة 1991 إلى 2001  ، والجدول التالي يوضح هيكل القوى العاملة في الجزائر في الفترة( 1990-2007 )، كما يلي :
الجدول رقم ( 04 )  :  هيكل القوى العاملة في الجزائر في الفترة( 1990-2007 ).
	الدولة
	معدل المشاركة (%)
	المجموع القوى العاملة
 (مليون شخص)
	متوسط معدل النمو السنوي للقوى العاملة (%)
	الإناث كنسبة من القوى العاملة

	
	ذكور
	إناث
	
	
	

	
	1990
	2007
	1990
	2007
	1990
	2007
	1990-2007
	1990
	2007

	الجزائر
	75
	78
	23
	37
	7
	13.9
	4
	23.6
	31.9


المصدر :
The word bank ,word development indicators,2009,pp.274-276.
نلاحظ من الجدول أعلاه ما يلي:

· ارتفاع معدل المشاركة لدى الذكور عن نظيره للإناث في الجزائر وقد يعزي ذلك إلى أسباب عديدة منها ثقافية وعقائدية ،وغياب النشاطات المعنية بتمكين المرأة؛
· نلاحظ زيادة نسبة الإناث  إلى القوى العاملة في عام 2007اذا ما قورنت بعام1990 وهذا يعكس دخول المرأة إلى سوق العمل.
والجدول التالي يوضح البطالة في الجزائر حسب المستوى التعليمي من1990الى2007، كما يلي :
                          الجدول رقم (05 )  :  البطالة في الجزائر حسب المستوى التعليمي  

في الفترة( 1990-2007 ).
الوحدة : النسبة المئوية 
	الدولة
	كنسبة من البطالة الكلية

	
	الابتدائي
	الثانوي
	التعليم العالي

	
	59.3
	23
	11.4

	الجزائر
	
	
	


المصدر :                    

The word bank ,word development indicators,2009,pp.274-276 .  
يشير  الجدول أعلاه إلى تدني المستوى التعليمي لنسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في الجزائر حيث تراوحت البطالة لدى من يحملون الابتدائية كنسبة من  البطالة الكلية 59.3% .
خامسا:  أثار الاستثمار الأجنبي المباشر على العمالة في الجزائر .
تظهر مشكلة البطالة في مختلف دول العالم و في مقدمتها الدول النامية و على رأسها الجزائر و ذلك بمعدلات مختلفة و متزايدة ، إذ يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا هاما في التقليل من هذه المشكلة خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية الوطنية التي يأمل منها الكثير.

فحسب التصريحات المقدمة لدى الوكالة الوطنية لترقية و متابعة الاستثمار فإن المشاريع الاستثمارية التي تدخل ضمن الشراكة الأجنبية مند 1994 إلى غاية 2000 قد توظف ما يقارب 47300 بطال موزعة حسب السنوات في الجدول الموالي:

الجدول رقم (06 ) : تطور اليد العاملة في إطار مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة ( 1994-2000)  .

	القطاعات
	عدد المشاريع
	عدد اليد العاملة
	النسبة  %
	تكلفة الاستثمار( مليون دج)
	تكلفة منصب العامل(مليون دج )

	الفلاحة
	16
	3925
	8
	9832
	2.27

	الصناعة
	233
	28550
	60
	86470
	3.03

	أشغال البناء
	38
	6787
	14
	10110
	1.49

	السياحة
	15
	2257
	5
	8091
	2.58

	الخدمات
	75
	5324
	11
	48119
	9.03

	الصحة
	2
	114
	1
	545
	4.72

	التجارة
	18
	343
	1
	1293
	3.72

	المجموع
	397
	47300
	100
	164460
	3.47


المصدر : من إعداد الباحثان بالاعتماد على تقرير وكالة ترقية إنجاز و متابعة الاستثمارات 2001.
من خلال الجدول أعلاه يتضح أن قطاع الصناعة هو الذي يستحوذ على أكبر نسبة من مجموع اليد العاملة الموظفة إدا تقدر بـ 9.03 مليون دج و اخفض تكلفة يمكن ملاحظتها في قطاع البناء انفصل على غاية 1.49 مليون دج أما فيما يخص الفترة من 1/1/2001 على غاية 31/12/2003 ، فنجد التوزيع و حساب التكلفة لليد العاملة حسب القطاعات موضحة في الجدول الموالي.
جدول رقم (07) : توزيع تكلفة اليد العاملة حسب القطاعات في إطار مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 1-1-2001 إلى 31-12-2003 .
	السنوات
	عدد المشاريع
	عدد مناصب العامل
	النسبة %

	1994
	61
	8747
	18

	1995
	17
	2550
	5

	1996
	19
	6070
	13

	1997
	59
	6378
	13

	1998
	51
	5902
	12

	1999
	60
	5957
	13

	2000
	100
	11696
	25

	المجموع
	397
	47300
	100


المصدر : الديوان الوطني للإحصاء : معلومات حول التشغيل و البطالة في الجزائر ، تاريخ زيارة الموقع 01/08/2011. 
http://www.ons.dz/Emploi-et-Chomage,957.html
يلاحظ من خلال الجدول ،أعلاه أن عدد اليد العاملة تختلف من سنة لأخرى فنجد انه في سنة 1995 كان عددها في المشاريع الاستثمارية قد بلغ 2550 منصب عمل ،أما في سنة 2000 التي تعتبر أكبر سنة تم توظيف فيها اكبر عدد ممكن من اليد العاملة بنسبة 25% من مجموع الموظف .
سادسا  : دراسة العلاقة الارتباطية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في الجزائر .
لدراسة العلاقة الارتباطية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في الجزائر ،تم استخدام معامل الارتباط بيرسون وذلك بالاستعانة  بالبرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية  spss ، كما يلي : 
X:  يمثل المتغير المستقل وهو يعبر عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر .
Y: يمثل المتغير التابع، وهو يعبر عن مستويات البطالة في الجزائر .  
ويحسب معامل الارتباط بالعلاقة التالية:
حيث أن : 

        [image: image2.png]


: الانحراف المعياري للمتغير الأول؛
           [image: image4.png]


: الانحراف المعياري للمتغير الثاني؛
                : الفرق بين المتغير الأول ومتوسطه الحسابي؛ 
                : الفرق بين المتغير الثاني ومتوسطه الحسابي؛
      n        : عدد البيانات؛
            r  : معامل الارتباط.
وبالاستعانة بمعطيات كلا من الجدول رقم (02) الذي يوضح الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الداخلي الخام و ذلك في الفترة 1990-2010 ،والجدول رقم (03) والذي يمثل تطور معدل البطالة في الجزائر في الفترة لنفس الفترة السابقة  ، يمكن بناء الجدول التالي الذي يجمع بين الاستثمار الأجنبي المباشر و البطالة في الجزائر ، والذي يسمح لنا بتحديد العلاقة الارتباطية بينهما ، كما يلي : 
الجدول رقم ( 08  )  :  الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات البطالة في الجزائر
في الفترة  ( 1990-2010)
                                                                               الوحدة ( % )
	السنوات
	X
الاستثمار الأجنبي المباشر
	Y
مستويات البطالة

	1990
	2.20
	19.7

	1991
	0.06
	21.1

	1992
	......
	23.8

	1993
	......
	23.15

	1994
	......
	24.4

	1995
	3.5O
	28.1

	1996
	0.580
	27.98

	1997
	0.540
	26.41

	1998
	1.260
	28.02

	1999
	0.60
	28.89

	2000
	0.80
	29.77

	2001
	2.170
	27.3

	2002
	1.870
	25.9

	2003
	9.60
	23.7

	2004
	1.03
	17.7

	2005
	1.05
	15.3

	2006
	6.60
	12.3

	2007
	8.80
	13.8

	2008
	8.50
	11.8

	2009
	12.3
	10.2

	2010
	1.50
	12.3


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على المراجع التالية :
· المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المؤسسة العربية لضمان الاستثمار2003/.
· UNCTAD, world Investment Report 2004.
· UNCTAD, world Investment Report2007.
· الديوان الوطني للإحصاء : معلومات حول التشغيل و البطالة في الجزائر ، تاريخ زيارة الموقع 01/08/2011. 
hhttp://www.ons.dz/Emploi-et-Chomage,957.html.
بالتعويض في المعادلة الحسابية لمعامل الارتباط نجد :

0.701 -   =  
وبعد حساب معامل الارتباط وجدناه يساوي :      0.701r =  - 
وهذا معناه توجد علاقة عكسية بين المتغيرين المستقيل والتابع أي بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة في الجزائر ، كلما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلما انخفضت نسبة البطالة ، ونستطيع ملاحظة ذلك من الجدول أعلاه ،حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الداخلي الخام كانت 0.8 %في سنة 2000 ارتفعت إلى 2.17% في سنة 2001 ،وهذا أدى إلى انخفاض معدل البطالة من 29.77 في سنة 2000الى 27.3% في سنة 2001 ،كذلك بالنسبة  لسنة2008 حيث الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الداخلي الخام كانت كانت8.5 % ارتفعت واصبحت12.3 %في سنة 2009 ،وهذا أدى إلى انخفاض البطالة من 11.8% في سنة2008 الى10.2% في سنة 2009 .

الخـــــــاتمة : 
إن الاهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في تزايد مستمر ، ويبدو ذلك جليا من خلال البرامج والإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات الجزائرية في محاولة منها لتوفير المناخ الاستثماري الملائم ، و التي تهدف إلى ترقية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات ، التي تعتبر مجالا خصبا لجذب الاستثمارات الأجنبية ، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة و المتوسطة ، وأيضا في قطاع الخدمات ، والتي بدورها توفر مناصب عمل جد معتبرة .
لكن بالرغم من كل الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية كإستراتيجية للقضاء على البطالة في إطار استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ، إلا أنه يظل دون مستوى الطموحات و القدرات التي تزخر بها الجزائر في شتى الميادين ، وخير دليل على ذلك هو عدم تجاوز نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية كنسبة من الناتج الوطني الخام معدل 12.3% سنة 2009 ، مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة نسبيا في حدود 12% سنة 2010 ، بالرغم من قوة العلاقة الارتباطية بين الاستثمار الأجنبي المباشر و معدلات البطالة .
 قائمة الهوامش : 






Algeria  adopted  since the late eighties a policy of economic openness, and to address the imbalances that Taatari  the national  economy, it purported to improve the investment climate , work through the provision of legal and regulatory framework in order to nail as much as possible the flow of foreign direct investment, in addition to working on improving the macroeconomic indicators and try to make them more stable and acceptable levels, and most important of which reduce levels of unemployment, which is one of the most serious problems facing the Algerian economy. 





This paper tries to research  : the reality of foreign direct  investment in reducing levels of unemployment in Algeria during the period (1990-2010), through the following research problem:


what is  the contribution of foreign direct investment in reducing unemployment in Algeria ? and  What are the statistical relationship between the size of foreign direct investment and levels of unemployment in Algeria? 





And this study will be addressed through a  analysis statistical according to a study the  relationship between FDI and unemployment in Algeria.
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Abstract :





لقد تبنت الجزائر منذ أواخر الثمانينات سياسة الانفتاح الاقتصادي، ، والرامية إلى معالجة الاختلالات التي تعتري الاقتصاد الوطني ، فقد عمدت إلى تحسين مناخها الاستثماري وتطهير بيئة أعمالها من خلال توفير الإطار القانوني والتنظيمي من اجل الظفر بأكبر قدر ممكن من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ومحاولة جعلها أكثر استقرارا  وفي مستويات مقبولة ، و التي من أبرزها تخفيض مستويات البطالة ، التي تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الجزائري .





وتحاول هذه الورقة البحثية : واقع الاستثمار الأجنبي في تقليص مستويات البطالة في الجزائر خلال الفترة ( 1990-2010)، من خلال الإشكالية البحثية التالية :


ما مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر ؟ وما هي العلاقة الإحصائية القائمة بين حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومستويات البطالة في الجزائر ؟ 





وسيتم تناول هذه الدراسة من خلال التحليل وفق برنامج إحصائي  (SPSS)يدرس العلاقة الإحصائية بين الاستثمار الأجنبي المباشر و مستويات البطالة في الجزائر  .





الكلمات المفتاحية : 


الاستثمار الأجنبي المباشر ، البطالة في الجزائر ، التنمية الاقتصادية ، التشغيل .
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